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تترتب على النفقات العامة مجموعة من الآثار ، : أثار النفقات العامة :  الخامسالمطلب 

  : التي تنصرف إلى ما یلي 

        تؤدي النفقات بشكل مباشر :  ميآثار النفقات العامة على الانتاج القو : الفرع الأول 

ر عوامل من خلال تطویزیادة الانتاج رفع قدرة الاقتصاد  القومي على  أو غیر مباشر إلى 

 بحسب نوع  الإطار یختلف  هذا  ت الانتاج كما و نوعا ، و تأثیر النفقات العامة  فيو أدوا

تساهم بشكل فعال في رفع مستوى النفقة ، فالنفقات العامة الاستهلاكیة حتى و إن  كانت 

إلا أن تأثیرها في حجم الانتاج القومي یكون  معیشة الفئات ذات الدخل المنخفض ،

، أما النفقات الاستثماریة فهي ) نفقات التعلیم ( متواضعا و لا یظهر إلا على المدى البعید 

  )1( .وي و مباشر تؤدي إلى زیادة القدرة الإنتاجیة القومیة و نمو الدخل القومي بشكل ق

یظهر أثر النفقات العامة         : آثار النفقات العامة على الاستهلاك : الفرع الثاني 

على الاستهلاك بحجم ما تدفعه الدولة بمختلف هیئاتها من رواتب و أجور إلى عمالها        

ذات الدخل و موظفیها ، و كذا ما تقدمه من إعانات و مساعدات مالیة للفئات الاجتماعیة  

المحدود ، الأمر الذي یؤدي و یساهم في الإقبال على زیادة الطلب الكلي على المنتجات 

  )2( .الاستهلاكیة 
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العام إلى خفض  الإنفاقیمكن أن یؤدي : آثار النفقات العامة على الأسعار:  الثالثالفرع 

قتصادیة ، و كان مستوى الأسعار ، إذا كان الاقتصاد دون التشغیل الكامل للموارد الا

        فائضة في الاقتصاد ، إنتاجیةعالي المرونة ، أي أن هناك طاقات   الإنتاجيالجهاز 

العام في هذه الحالة  الإنفاقو هناك سرعة استجابة  للتغیر في الطلب الكلي ،فإن زیادة 

ن الزیادة في هذه الزیادة في الانتاج أكبر متؤدي إلى زیادة كبیرة في الانتاج ، و إذا كانت 

  .لك بل شك سیؤدي إلى خفض الأسعار الطلب فإن ذ

أما إذا كان الاقتصاد في حالة التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة فإن العرض یكون عدیم 

المرونة ، و أن أي زیادة في الإنفاق سوف تزید من حجم الطلب الكلي بأكثر من زیادة 

  )3( .ما یترتب علیه ارتفع في مستوى الأسعار الانتاج أو قد لا یكون زیادة نهائیا ، م

یتمثل إعادة توزیع :  الوطنيالدخل  إعادة توزیع  آثار النفقات العامة على:  الرابعالفرع 

و      الدخل الوطني عن طریق النفقات في الفرق بین ما یدفعه الفرد للدولة من ضرائب 

ة نتیجة إنفاق الدولة العام ، فإذا انتهى و أعباء مالیة ، و بین ما یعود علیه من منفع  رسوم

الفارق لصالح طبقة أو فئة بأن كان ما تحصل علیه من منافع یتجاوز في قیمته ما تتحمله 

من الأعباء العامة ، فإن هذا یعني أن الدخل الوطني قد أعید توزیعه بواسطة النفقات العامة 

  .لصالح هذه الطبقة أو الفئة 

،  ما تتحمله من الأعباء العامة التي تعود على هذه الطبقة أقل من أما إذا كانت المنفعة 

النفقات العامة قد ترتب علیها إعادة توزیع الدخل الوطني على حساب هذه  أنفإن هذا یعني 

  )4( .الفئة و لصالح طبقة أخرى  أوالطبقة 
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             لاقتصادیةحتى تتمكن الدولة من أداء أدوارها ا: الإیرادات العامة : المحور الثالث 

و الاجتماعیة و القیام بالإنفاق العام ، یتعین علیها أن تحدد مصادر إیرادهما العامة حتى 

               و الاجتماعیة  تمكنها من تغطیة نفقاتها العامة في مختلف الجوانب الاقتصادیة

  .و السیاسیة 

ادات العامة ، سنجد بأن الدولة قدیما و إذا ما تتبعنا السیاق التاریخي لتطور نظریة الإیر 

كانت تتحصل على إیراداتها في صورة عینیة ، مستخدمة سلطتها و سیاداتها في إجبار 

المزارعین و الحرفیین على تورید نسبة معینة من إنتاجهم إلیها ، و إذا كان هذا واقع الحال 

، إذ مع ظهور حدیثة في عصر الرق و الإقطاع ، فإن الوضع قد اختلف في ظل الدولة ال

و مخزن للقیم ، أصبحت الدولة تتحصل على إیراداتها في النقود و استخدامها كأداة للمبادلة 

  )5(. شكل نقدي و تنوعت مصادر ایرادتها 

نتناول في هذا المطلب تعریف الإیرادات العامة و : مفهوم الإیرادات العامة : المطلب الأول 

  .بیان خصائصها 

تعرف الإیرادات العامة على اعتبار لأنها عبارة عن :  ةتعریف الإیرادات العام :الفرع الأول 

أداة مالیة تتمثل في مجموعة الدخول التي تحصل علیها الدولة من المصادر المختلفة من 

  )6( .أجل تغطیة نفقاتها العامة  و تحقیق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي 
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   :تتسم الإیرادات العامة بالخصائص التالیة : العامة  خصائص الإیرادات: الفرع الثاني 

إن الإیرادات العامة عبارة عن مبالغ من النقود تواجه بها الدولة : الصفة النقدیة : أولا

الأعباء العامة ،  و تكون الإیرادات نقدیة لسهولة التعامل بالنقود ، كما أنها لا تحتاج على 

لو كانت غیر نقدیة لتكلفت الدولة مصاریف إضافیة نفقات كبیرة لتحصیلها ، على خلاف 

  )7( . لنقلها و حفظها و صرفها فیما بعد

بما أن المیزانیة العامة للدولة تكون دوریة خلال كل سنة مالیة : الصفة الدوریة : ثانیا 

فكذلك الإیرادات العامة التي هي جزء من هذه الموازنة تعتمد خلال السنة ، فإیرادات الدولة 

التي تفرض مرة واحدة خلال  و أبرز مثال على ذلك هو الضرائب فة عامة تكون دوریةبص

  .السنة 

تجمع الإیرادات العامة لمواجهة النفقات العمومیة : النفقات هي التي تحدد الإیرادات : ثالثا

للدولة ، و لا یتم تحدید الإیرادات إلا بعد تقدیر النفقات ، و علیه لا یمكن أن تحصل 

  .ادات العامة إلا بالحجم اللازم لتغطیة النفقات العامة الإیر 

یمكن تقسیم الإیرادات العامة بحسب المنهج : العامة  الإیراداتتقسیمات : الفرع الثالث 

  .الفكري الذي ینظر إلیها بین التقسیم الكلاسیكي و التقسیم الحدیث 

   :ج الكلاسیكي إلى تقسم الإیرادات العامة وفق النه: التقسیم الكلاسیكي : أولا

الإیرادات العادیة هي الإیرادات التي تتكرر بصفة دوریة في المیزانیة : إیرادات عادیة -1

و هذه ،  العامة للدولة ، و هي متعدد و أهمها ممتلكات الدولة الخاصة ، الضرائب ، الرسوم

  .المصادر تتكرر كل سنة 
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یر العادیة هي تلك الإیرادات التي لا الإیرادات غ) : استثنائیة( إیرادات غیر عادیة -2

تتكرر بصفة دوریة في المیزانیة العامة للدولة ، فهي غیر منتظمة و غیر دوریة ، من أهمها 

القروض ، و تسمى بالمصادر الاستثنائیة لأن الدولة لا تلجأ إلیها إلا في حالة الضرورة و 

  .ئة بسبب عجز الموارد المالیة العادیة عن سد النفقات الطار 

تجدر الإشارة إلى أن  أهمیة هذا التقسیم  أصبحت غیر جدیرة بالاهتمام لأن، الدولة 

أصبحت تلجأ إلى المصادر غیر العادیة مثل القروض باستمرار ، الأمر الذي نزع صفة 

  )8( .الاستثناء عن مثل هذا النوع من الإیرادات 

یة ، و الموارد غیر العادیة  لم یعد إن التمیز بین الموارد العاد: التقسیم الحدیث: ثانیا 

ینطبق على الواقع المالي ، لأن كثیر من الدول تعتمد على الموارد غیر العادیة من قروض 

و وسائل نقدیة لا سیما على مستوى الدول المتخلفة ، لهذا جاء الفقهاء بتقسیم حدیث 

  . للإیرادات المالیة

حصل علیها الدولة باعتبارها شخصا قانونیا الإیرادات الاقتصادیة ت: إیرادات اقتصادیة  -1

یمتلك ثروة  و یقدم خدمات ، أي أن هذه الإیرادات تكون ثمنا للخدمات و السلع المقدمة من 

الدولة ، و من أهم هذه الإیرادات ، مدخیل الدولة من العقارات و المنقولات و أرباح 

 .المؤسسات التي تمتلكها الدولة 

الدولة على الإیرادات السیادیة جبرا من المكلفین ، كمساهمة تحصل : إیرادات سیادیة  -2

منهم في النفقات العمومیة  لقاء ما تقدمه الدولة من خدمات عامة ، فهذه الإیرادات لا  

یكون للمكلفین حق الاختیار في دفعها أو في عدم دفعها ، ومن أهم الإیرادات السیادیة 

  .رسوم ن الغرامات المالیة التي یحكم بها القضاء للدولة ، الضرائب باختلاف أنواعها ، ال
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